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1 المبادئ الاسلسية لدور المحامين

  مبادئ أساسیة بشأن دور المحامین
  اعتمدھا مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین 

   1990سبتمبر /أیلول 7أغسطس إلى /آب 27المعقود في ھافانا من 
حیث أن شعوب العالم تؤكد في میثاق الأمم المتحدة، بین أمور أخرى، عزمھا على إیجاد ظروف یمكن في ظلھا 

فاظ على العدل، وتعلن أن أحد مقاصدھا ھو تحقیق التعاون الدولي في تعزیز وتشجیع احترام حقوق الح
  الإنسان والحریات الأساسیة بلا تمییز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدین،

حق في وحیث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یجسد مبادئ المساواة أمام القانون، وافتراض البراءة، وال
محاكمة عادلة وعلنیة أمام محكمة مستقلة ومحایدة، وفى جمیع الضمانات اللازمة للدفاع عن كل شخص توجھ 

  إلیھ تھمة جنائیة،
وحیث أن العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة یعلن، بالإضافة إلى ذلك، الحق في المحاكمة بدون 

  وعلنیة أمام محكمة مختصة ومحایدة تشكل طبقا للقانون، تأخیر لا موجب لھ والحق في محاكمة عادلة
وحیث أن العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة یشیر إلى التزام الدول، بمقتضى 

  میثاق الأمم المتحدة، بتعزیز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحریات والعمل بھا،
اصة بحمایة جمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو وحیث أن مجموعة المبادئ الخ

السجن تنص على أن الشخص المحتجز لھ الحق في الحصول على المساعدة القانونیة من المحامین والاتصال 
  بھم والحصول على مشورتھم،

عدة القانونیة والاتصال وحیث أن القواعد الدنیا النموذجیة لمعاملة السجناء توصى بضمان توفیر المسا
  بالمحامین في إطار من السریة للسجناء الذین لم یحاكموا بعد،

وحیث أن الضمانات التي تكفل حمایة من یواجھون عقوبة الإعدام تؤكد من جدید حق أي شخص مشتبھ في 
ونیة كافیة في ارتكابھ جریمة یمكن أن تكون عقوبتھا الإعدام أو متھم بارتكابھا في الحصول على مساعدة قان

  من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، 14كل مراحل المحاكمة، وفقا للمادة 
وحیث أن إعلان مبادئ العدل الأساسیة المتعلقة بضحایا الإجرام وإساءة استعمال السلطة یوصي بتدابیر تتخذ 

ریمة بالعدالة وحصولھم على معاملة على الصعیدین الدولي والوطني بغیة تحسین فرص استعانة ضحایا الج
  منصفة، ورد حقوقھم وتعویضھم ومساعدتھم،

وحیث أن الحمایة الكاملة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة المقررة لجمیع الأشخاص، اقتصادیة كانت أو 
مھا اجتماعیة أو ثقافیة أو مدنیة أو سیاسیة، تقتضي حصول جمیع الأشخاص فعلا على خدمات قانونیة یقد

  مھنیون قانونیون مستقلون،
وحیث أن للرابطات المھنیة للمحامین دورا حیویا في إعلاء معاییر المھنة وآدابھا وحمایة أعضائھا من 

الملاحقة القضائیة والقیود والانتھاكات التي لا موجب لھا، وفي توفیر الخدمات القانونیة لكل من یحتاج إلیھا، 
  وغیرھا في تعزیز أھداف العدالة والمصلحة العامة، والتعاون مع المؤسسات الحكومیة

ینبغي للحكومات، في إطار تشریعاتھا وممارساتھا الوطنیة، أن تراعى وتحترم المبادئ الأساسیة بشأن دور 
المحامین، الواردة أدناه، التي صیغت لمساعدة الدول الأعضاء في مھمتھا المتعلقة بتعزیز وتأمین الدور السلیم 

وینبغي أن تطلع علیھا المحامین وغیرھم من الأشخاص مثل القضاة ووكلاء النیابة وأعضاء  للمحامین،
وتنطبق ھذه المبادئ أیضا، حسب الاقتضاء، على . السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة، والجمھور بوجھ عام

  .الأشخاص الذین یمارسون مھام المحامین دون أن یكون لھم المركز القانوني للمحامین
  إمكان الاستعانة بالمحامین والحصول على الخدمات القانونیة

لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام یختاره بنفسھ لحمایة حقوقھ وإثباتھا، وللدفاع عنھ في جمیع . 1
  .مراحل الإجراءات الجنائیة

نة بالمحامین بصورة تضمن الحكومات توفیر إجراءات فعالة وآلیات قادرة على الاستجابة تتیح الاستعا. 2
فعالة وعلى قدم المساواة لجمیع الأشخاص الموجودین في أراضیھا والخاضعین لولایتھا، دون تمییز من أي 

نوع، كالتمییز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الدیانة أو الرأي السیاسي أو أي 
  .الملكیة أو المولد أو أي وضع اقتصادي أو غیر اقتصادي رأى آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو

تكفل الحكومات توفیر التمویل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقدیم الخدمات القانونیة للفقراء ولغیرھم . 3
من الأشخاص المحرومین، حسب الاقتضاء، وتتعاون الرابطات المھنیة للمحامین في تنظیم وتوفیر الخدمات 

  .یلات وغیرھا من المواردوالتسھ
تروج الحكومات والرابطات المھنیة للمحامین للبرامج التي تستھدف إعلام الجمھور بحقوقھ وواجباتھ . 4



 ـانالھـیئـــة الـمـسـتقلـــــة لحـقــــــــوق الإنســـــــــ
  دیـوان الـمـظـالـم

 The Independent Commission for Human Rights 
 
 

2 المبادئ الاسلسية لدور المحامين

وینبغي إیلاء عنایة لمساعدة الفقراء . بمقتضى القانون، وبدور المحامین الھام في حمایة حریاتھ الأساسیة
  .وقھم، وإذا لزم الأمر، طلب مساعدة من المحامینوسائر المحرومین بغیة تمكینھم من تأكید حق

  ضمانات خاصة في مسائل العدالة الجنائیة
تضمن الحكومات قیام السلطة المختصة، فورا، بإبلاغ جمیع الأشخاص بحقھم في أن یتولى تمثیلھم . 5

بارتكاب مخالفة  ومساعدتھم محام یختارونھ لدى إلقاء القبض علیھم أو احتجازھم أو سجنھم، أو لدى اتھامھم
  .جنائیة

یكون للأشخاص الذین لیس لھم محامون الحق في أن یعین لھم محامون ذو خبرة وكفاءة تتفق مع طبیعة . 6
الجریمة المتھمین بھا، لیقدموا إلیھم مساعدة قانونیة فعالة، وذلك في جمیع الحالات التي یقتضي فیھا صالح 

  .الخدمة إذا لم یكن لدیھم مورد كاف لذلك العدالة ذلك، ودون أن یدفعوا مقابلا لھذه
تكفل الحكومات أیضا لجمیع الأشخاص المقبوض علیھم أو المحتجزین بتھمة جنائیة أو بدون تھمة جنائیة، . 7

إمكانیة الاستعانة بمحام فورا، وبأي حال خلال مھلة لا تزید عن ثمان وأربعین ساعة من وقت القبض علیھم 
  .أو احتجازھم

جمیع المقبوض علیھم أو المحتجزین أو المسجونین فرص وأوقات وتسھیلات تكفى لأن یزورھم توفر ل. 8
ویجوز أن تتم ھذه . محام ویتحدثوا معھ ویستشیروه، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة، وبسریة كاملة
  .الاستشارات تحت نظر الموظفین المكلفین بإنفاذ القوانین، ولكن لیس تحت سمعھم

  والتدریب المؤھلات
لمؤسسات التعلیمیة توفیر تعلیم وتدریب ملائمین للمحامین، تكفل الحكومات والرابطات المھنیة للمحامین وا. 9

وتوعیتھم إلى المثل والواجبات الأخلاقیة للمحامین وإلى حقوق الإنسان والحریات الأساسیة التي یعترف بھا 
  .القانون الوطني والدولي

خص یرید دخول تكفل الحكومات والرابطات المھنیة للمحامین والمؤسسات التعلیمیة عدم خضوع أي ش. 10
مھنة القانون، أو الاستمرار في ممارستھا، للتمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الأصل العرقي أو 
الدیانة أو الرأي السیاسي أو أي رأى آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكیة أو المولد أو الوضع 

أن شرط كون المحامین من رعایا البلد المعنى لا یعتبر الاقتصادي أو غیر ذلك من الأوضاع، ویستثنى من ذلك 
  .تمییزا

في البلدان التي توجد فیھا جماعات أو جالیات أو مناطق لا تلبى احتیاجاتھا إلى الخدمات القانونیة، وبوجھ . 11
خاص جماعات لھا ثقافات أو تقالید أو لغات متمیزة أو جماعات سبق لھا أو وقعت صراحة ضحیة للتمییز، 

ینبغي للحكومات والرابطات المھنیة للمحامین والمؤسسات التعلیمیة أن تتخذ تدابیر خاصة تتیح للمرشحین من 
  .ھذه الجماعات فرص الالتحاق بمھنة القانون، وأن تكفل حصولھم على التدریب الملائم لاحتیاجات جماعاتھم

  الواجبات والمسؤولیات
ى شرف وكرامة مھنتھم باعتبارھم عاملین أساسیین في مجال یحافظ المحامون، في جمیع الأحوال، عل. 12

  .إقامة العدل
  :تتضمن واجبات المحامین نحو موكلیھم ما یلي. 13

إسداء المشورة للموكلین فیما یتعلق بحقوقھم والتزاماتھم القانونیة وبشأن أسلوب عمل النظام القانوني ) أ(
  ین،وعلاقتھ بالحقوق والالتزامات القانونیة للموكل

  مساعدة موكلیھم بشتى الطرائق الملائمة، واتخاذ الإجراءات القانونیة لحمایة مصالحھم،) ب(
  .مساعدة موكلیھم أمام المحاكم بمختلف أنواعھا والسلطات الإداریة، حسب الاقتضاء) ج(

والحریات یسعى المحامون، لدى حمایة حقوق موكلیھم وإعلاء شأن العدالة، إلى التمسك بحقوق الإنسان . 14
الأساسیة التي یعترف بھا القانون الوطني والقانون الدولي، وتكون تصرفاتھم في جمیع الأحوال حرة متیقظة 

  .مماشیة للقانون والمعاییر المعترف بھا وأخلاقیات مھنة القانون
  .یحترم المحامون دائما مصالح موكلیھم بصدق وولاء. 15

  ضمانات لأداء المحامین لمھامھم
  :ل الحكومات ما یلي للمحامینتكف. 16

  القدرة على أداء جمیع وظائفھم المھنیة بدون تخویف أو إعاقة أو مضایقة أو تدخل غیر لائق،) أ(
  القدرة على الانتقال إلى موكلیھم والتشاور معھم بحریة داخل البلد وخارجھ على السواء،) ب(
نیة أو العقوبات الإداریة والاقتصادیة وغیرھا نتیجة عدم تعریضھم ولا التھدید بتعریضھم، للملاحقة القانو) ج(

  .قیامھم بعمل یتفق مع واجبات ومعاییر وآداب المھنة المعترف بھا



 ـانالھـیئـــة الـمـسـتقلـــــة لحـقــــــــوق الإنســـــــــ
  دیـوان الـمـظـالـم

 The Independent Commission for Human Rights 
 
 

3 المبادئ الاسلسية لدور المحامين

  .توفر السلطات ضمانات حمایة كافیة للمحامین، إذ تعرض أمنھم للخطر من جراء تأدیة وظائفھم. 17
  .جریرة موكلیھم أو بقضایا ھؤلاء الموكلینلا یجوز، نتیجة لأداء المحامین لمھام وظائفھم، أخذھم ب. 18
لا یجوز لأي محكمة أو سلطة إداریة تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق . 19

أي محام في المثول أمامھا نیابة عن موكلھ، ما لم یكن ھذا المحامي قد فقد أھلیتھ طبقا للقوانین والممارسات 
  .لمبادئالوظیفیة وطبقا لھذه ا

یتمتع المحامون بالحصانة المدنیة والجنائیة بالنسبة للتصریحات التي یدلون بھا بنیة حسنة، سواء كان . 20
ذلك في مرافعاتھم المكتوبة أو الشفھیة أو لدى مثولھم أمام المحاكم أو غیرھا من السلطات التنفیذیة أو 

  .الإداریة
ین إمكانیة الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحام. 21

المناسبة التي ھي في حوزتھا أو تحت تصرفھا، وذلك لفترة تكفى لتمكینھم من تقدیم مساعدة قانونیة فعالة 
  .لموكلیھم، وینبغي تأمین ھذا الاطلاع في غضون أقصر مھلة ملائمة

لمشاورات التي تجرى بین المحامین وموكلیھم في إطار تكفل الحكومات وتحترم سریة جمیع الاتصالات وا. 22
  .علاقاتھم المھنیة

  حریة التعییر وتكوین الرابطات والانضمام إلیھا
للمحامین شأنھم شأن أي مواطن آخر، الحق في حریة التعبیر وتكوین الرابطات والانضمام إلیھا وعقد . 23

قشات العامة المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزیز ویحق لھم، بصف خاصة، المشاركة في المنا. الاجتماعات
حقوق الإنسان وحمایتھا، والانضمام إلى المنظمات المحلیة أو الوطنیة أو الدولیة أو تشكلیھا وحضور 
وعند . اجتماعاتھا بدون أن یتعرضوا لقیود مھنیة بسبب عملھم المشروع أو عضویتھم في منظمة مشروعة

  .رف المحامون دائما وفقا للقانون والمعاییر المعترف بھا وأخلاقیات مھنة القانونممارسة ھذه الحقوق، یتص
  الرابطات المھنیة للمحامین

للمحامین الحق في أن یشكلوا وینضموا إلى رابطات مھینة ذاتیة الإدارة تمثل مصالحھم وتشجع مواصلة . 24
. لتنفیذیة لھذه الرابطات من جانب أعضائھاتعلیمھم وتدریبھم وحمایة نزاھتھم المھنیة، وتنتخب الھیئات ا

  .وتمارس مھامھا دون تدخل خارجي
تتعاون الرابطات المھنیة للمحامین مع الحكومات لضمان حصول كل فرد على الخدمات القانونیة بطریقة . 25

ھم وفقا فعالة ومتسمة بالمساواة، ولضمان تمكن المحامین من تقدیم المشورة إلى موكلیھم ومساعدتھم وتمثیل
  .للقانون وللمعاییر والآداب المھنیة المعترف بھا، دون تدخل لا موجب لھ

  الإجراءات التأدیبیة
یضع العاملون في المھن القانونیة، من خلال أجھزتھم الملائمة أو بواسطة التشریعات، مدونات للسلوك . 26

  .د الدولیة المعترف بھاالمھني للمحامین توافق القانون والعرف الوطنیین والمعاییر والقواع
ینظر في التھم أو الشكاوى الموجھة ضد المحامین، بصفتھم المھنیة، على وجھ السرعة وبصورة منصفة . 27

ویكون لھم الحق في أن تسمع أقوالھم بطریقة عادلة، بما في ذلك حق الحصول على . ووفقا لإجراءات مناسبة
  .مساعدة محام یختارونھ بأنفسھم

راءات التأدیبیة ضد المحامین أمام لجنة تأدیبیة محایدة یشكلھا العاملون في مھنة القانون، أو تقام الإج. 28
  .أمام سلطة قانونیة مستقلة أو أمام محكمة، وتخضع لمراجعة قضائیة مستقلة

تقرر جمیع الإجراءات لتأدیبیة وفقا لمدونة قواعد السلوك المھني وغیر ذلك من المعاییر المعترف بھا . 29
  .وآداب مھنة القانون وفى ضوء ھذه المبادئ
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